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 نويةوالتلعدالة النيابية ل جموعةةالم باسم ،اجنين إبراهيمالسيد  ،النائب مداخلة

 للوجلس الأةلى للحسابات تقرير خلال الجملسة العوعمية المخصصة لوناقشة 

 0202برسم سنة 

 0202يعنيع  02الثلاثاء 

  .الرحيمبسم الله الرحون 

  النعاب،رئيس مجلس السيد 

 ،العزراء والسادةالسيدات 

 ،النائبات المحترمعن و النعاب السادة 

 مناقشة في للوساهوة والتنوية،عةة النيابية للعدالة أن أتناول الكلوة باسم المجمو يشرفني

وهي مناسبة نجدد من خلالها التأكيد  0202التقرير السنعي للوجلس الأةلى للحسابات لسنة 

ةلى أهوية هذه التقارير والتي تعكس حجمم الجمهد الوبذول في إةدادها وإخراجها وهي إحدى 

الآليات التعاصلية الوهوة التي ستوكننا من العقعف ةلى حجمم العول الذي تقعم به هذه 

ا  العامة.قبة الوالية الوؤسسة في مر

تعيينها امرأة يتم  كأول  العدوي  الرئيسة زينب السيدةالعول التي تقعم به  أثون أن يفعتني لاكوا 

ن الورأة الوغربية قادرة ةلى للحسابات وهي فرصة للتأكيد ةلى أ الأةلى المجملس رأس ةلى

ةن كل دةعات التغريب والتي لا تنظر لوبدأ  المجمالات، بعيداالإبداع والعطاء والتويز في كافة 

لى إيلاء الورأة والأسرة الوغربية ةناية إالوناصفة إلا في جانبه العددي والنععي وهع ما يدةعنا 

  ببلادنا.الاقتصادية والاجتواةية  خاصة باةتبارها النعاة الأساس للتنوية

 البرلوانية وخصعصاوؤسسة التعاون البناء مع اللقد ةعدتنا مؤسستكم ومنذ سنعات ةلى 

شة من مناق بدءاحفظه الله، جطع إدريس القدير السابق الأستاذ  سلفكم الرئيسةلى ةهد 

عم التعاصلية وهع ما يجعلنا الي الويزانيات الفرةية إلى مناقشة التقارير السنعية واللقاءات

ى أهم وأنكم تتصدون لإحد وتعزيزها وخصعصاتطعيرها مام موارسة محوعدة ينبغي أ

 الوولكة الوغربية

 البرلوان

 مجلس النعاب

 المجموعةة النيابية للعدالة والتنوية
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الإشكاليات التي تعرفها بلادنا وهي إشكالية الرقابة ةلى الوالية العوعمية وأوجه صرفها من 

 طرف الوؤسسات والأفراد الوؤتونين ةليها.

هذه الوؤسسة بوا  الارتقاء بعولغال من أجل تشالدينامية الجمديدة للا لابد أن نثون أيضا 

ةلى الوالية العوعمية والوساهوة في تطعير ةول المحاكم الوالية والتي تلعب  يضون المحافظة

ؤولية وربط الوس في رصد إشكاليات التدبير العوعمي وتفعيل مبدأ الوساءلةأدوارا طلائعية 

 بالمحاسبة.

يوا في ه الهيئة ولا سنستشعر الدور الكبير الذي تقعم به هذبد أن  التقرير لا هذا  نناقشونحن 

بة العليا ةلى الوالية العوعمية وفي مجال تدةيم وحواية مبادئ وقيم الحكامة اقر الموارسة 

افية  والمحاسبة، وهيالجميدة والشفافية  مجالات تحتاج إلى مستعى ةالي من الاحتر

ية لوالوصداقية وكذا اةتواد مقاربة تقعم ةلى تحليل المخاطر وةلى منهاج يضون الاستقلا

 .والوعضعةية والحياد

وبالرغم من أهوية العول الذي تقعم به هذه الوؤسسة ومساهوتها الفعالة في إدارة النقاش 

ةة نه يوكن تسجميل مجوع لق بتدبير الوالية العوعمية إلا أالعوعمي وخصعصا في الشق الوتع

نقد لى الق يقعم ةمن الولاحظات ةلى ةول هذه الوؤسسة ليس بالونطق الرقابي لكن بونط

اقع السياس ي  استقلاليتهان تحافظ هذه الوؤسسة ةلى البناء من أجل أ بعيدا ةن تأثير الع

لى تبخيس ةول الوؤسسات وتحقير  إببلادنا وخصعصا مع الحكعمة الحالية التي تسعى 

 ةوهي الوعغلة في الوقاربة العددي ،راء الوعارضة لتصعراتهابكل الآ  والاستخفافأةوالها 

 .إلا في إضعاف العول الوؤسساتي الأنا الزائف والذي لا يساهموتضخم 

ةلى هذا الأساس وبالنظر إلى الحيز الزمني الوتاح لمجموعةتنا سعف نقف ةند بعض القضايا 

الإشكالية والتي توت إثارتها في تقريركم الأخير ، بالرغم من وجعد قضايا وسياسات ةوعمية 

لى تسليط الضعء ةاختلالاتها وكشف ةيعبها  ولوا لا تحتاج أكثر من غيرها إلى الغعص في 

نها التهوت من الوال العام ملايير الدراهم  ،وهنا لابد من طرح سؤال مدبريها خصعصا و أ

في  الاشتغالإشكالي ةن طبيعة الوقاربة الوعتودة لديكم في إةداد هذه التقارير ومنهجمية 

لية لعول مؤسستكم ،وبخصعص القضايا انتقاء سياسات دون غيرها ،وةن الأجندة الوستقب
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الوثارة اخترنا التفاةل مع بعضها دون إغفال باقي القضايا الوثارة والتي قد تكعن هناك فرص 

 .أخرى  لوناقشتكم فيها 

، ولأول مرة، والذي يستعرضنثون ما تضونه الفصل الثاني من التقرير  الإطار وفي هذا 

رى ذات الصلة بالوالية العوعمية، والاستثوار، خلاصات حعل تقدم أوراش الاصلاحات الكب

 .والجمبايات، والحواية الاجتواةية، والوؤسسات والوقاولات العوعمية

 : نسجمل الولاحظات التالية الاصلاحات الكبرى الوتعلقة بالوالية العوعمية فبخصعص

  : التدبير الوالي و غياب النجاةة والفعالية

الذي توت الوصادقة  22/222إن  التدبير الوالي في الوغرب مؤطر بالقانعن التنظيمي للوالية 

منه تجعيد الأداء الوالي ،والذي كانت الغاية  0222و شرع في تنزيله منذ  0222ةليه سنة 

،  وتجعيد أداء الإدارة في ةلاقتها بالجمانب الوالي وبالأساس الورور من الوقاربة بالوغرب

 تالمحاسباتية إلى الوقاربة بالنجاةة و الوقاربة بالنتائج ، وإلى اليعم فإن مجوعةة من الإدارا

وهع ما يطرح ةدة إشكالات ةلى مستعى تدبير الوالية   ،لا زالت لم تتولك هذه الوقاربة

نعردها  22/222ويوكن رصد ثلاثة جعانب للتأخر في تنزيل القانعن التنظيمي للوالية  العوعمية

 كالآتي :

 :  أولا 

جل تعزيز الشفافية وقد اةتودت أحسابات الدولة مدخلا أساسيا من  يعتبر التصديق ةلى

قة مسألة الوصاد حصل تأخر كبير في   لكنهذه الآلية ةلى الوستعى الدولي ومنها الوغرب، 

كان ةلى المجملس الأةلى للحسابات أن يبدأ في  0202ةلى حسابات الدولة: بحيث أنه منذ سنة 

الوصادقة ةلى حسابات الدولة، إلا أنه إلى حدود اليعم لم يتوكن من القيام بهذه الوهوة، ولم 

كبيرا يقتض ي  ن هذا الأمر يطرح إشكالا إ .0200ماي  21إلا في  0202ل ةليه حسابات سنة اتح

من الجمويع التفكير فيه وتدارك التأخر الحاصل من خلال البحث في مسبباته وحث الجمهات 

المختصة للإسراع بتعفير كافة الوعطيات الكفيلة بضوان الوصادقة ةلى حسابات الدولة 

 داخل آجال معقعلة وهع ما سينعكس ةلى ةوليات التبليغ وجهات التعصل.

 : نجاةة الأداء:  ثانيا
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هناك مجهعد فعلي لضوان نجاةة التدبير العوعمي كوقاربة جديدة، حيث تم وضع منصة 

اقبة والتتبع وإحداث مديرية خاصة بنجاةة الأداء تابعة لعزارة الوالية كوا تتعفر العزارة  للور

ةلى مجوعةة من التقارير تهم أداء مجوعةة من الإدارات، لكنها لا تتعفر ةلى تقرير تركيبي يوكن 

نه من الضروري التفكير في تسريع تعويم هذه الوقاربة الجمديدة في أ تتبع نجاةة الأداء، كوا من

التدبير، والتي تقتصر حاليا ةلى الويزانية العامة للدولة دون غيرها من الوؤسسات 

 والوقاولات والشركات العوعمية والجمواةات الترابية.

ام بتة من خلال تتبع تقارير نجاةة الأداء، وللقيوفيوا يتعلق بأدوار البرلوان فإن مسؤوليته ثا 

تقرير لإدارات مختلفة ولا نتعفر ةلى تقرير تركيبي كالتقرير  02بهذه الوهوة نجد أنفسنا أمام 

الذي نناقشه اليعم، وهذا يطرح صععبات ومشاكل ةلى مستعى الوناقشة والتعصيات 

 والتفعيل ... 

اقبة الداخلية:  ثالثا   : الور

اقبة الداخلية،إلى  من هنا يطرح السؤال  اليعم لا ش يء يوكن ذكره ةلى مستعى أنظوة الور

ةن الوقاربة التي ستعتود في الصرف، المجملس الأةلى للحسابات دةا إلى تجاوز الوقاربة 

المحاسباتية إلى الوقاربة بالنتائج والاستحقاق، وبالتالي مكافأة الوؤسسات التي تشتغل وفق 

الجمديدة ومحاسبة الوؤسسات التي لا تشتغل وفقها وهذه هي الفلسفة التي هذه الوقاربة 

 ن تتبناها.أالدولة  وةلى ماليةابات حاول أن يعكسها اليعم تقرير المجملس الأةلى للحس

إن تقرير المجملس الأةلى للحسابات فاجأ الجمويع بحجمم الاختلالات التي وقف ةليها وحجمم 

يضيع هباء في وطننا وتضيع معه انتظارات الوعاطنات الزمن السياس ي والتنوعي الذي 

والوعاطنين وهذا ما يكرس انهيار منسعب الثقة في الحكعمة وفي ةولها وفي قدرتها ةلى معالجمة 

الاوضاع الاقتصادية والاجتواةية وعجمزها ةن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتنافس 

 الشريف في تدبير الشأن العام.

 : تقاةدديوعمة أنظوة ال

وبخصعص أنظوة التقاةد أثار المجملس إشكالية ديوعمتها وأكد ةلى المخاطر الورتبطة  

بعضعيتها، وأنها ما زالت تعاني من اختلالات متفاقوة وتراجع في احتياطاتها ودةا إلى الإسراع 

بحزم في معاصلة ورش الاصلاح الهيكلي لأنظوتها، ةلوا أن الوغرب سبق وأن طبق ةدة حلعل 
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ذا الإصلاح منها رفع سن التقاةد وتعسيع قاةدة الوساهوين  وخصعصا مع الحكعمتين له

 0202و 0222السابقتين واللتان قامتا بالإصلاحات الوقياسية التي هوت النظامين سنعات 

وهع ما ساهم في تأخير العجمز لسنعات لكن مع الحكعمة الحالية لا زلنا ننتظر  معاصلة ورش 

عجمر عصا أن النظوة التقاةد ومخرجات الحعار مع الفرقاء النقابيين خصالإصلاح الهيكلي لأ 

ن هذه الحكعمة لا تضع أي اةتبار للوعاطن البسيط وهي التي ألكن يبدو  ،يتفاقم يعما ةن يعم

تلجمأ بين الفينة والأخرى إلى سن سياسات لا اجتواةية ،  أقل ما يقال ةنها انها تساهم في 

مام ورش كبير  وةلى الحكعمة أإننا   .حق الطبقة الفقيرةإضعاف الطبقات العسطى وس

رابة ق ننا مقبلعن ةلى انضوامأخصعصا و الحالية أن تكعن لها الجمرأة لإقرار إصلاح حقيقي  

و مساهم لصناديق التقاةد بالإضافة إلى مساهوة الدولة مع ضرورة أمليعن منخرط  00

صبحت ضرورة حتوية أومستدامة لهذا العرش والتي  البحث ةلى مصادر توعيل بديلة

 بالإضافة الى الحلعل الكلاسيكية. 

 : ورش الحواية الاجتواةية

يعتبر ورش الحواية الاجتواةية من الأوراش الوهوة التي أطلقتها الحكعمة السابقة والتي أشرف 

وهع ثعرة  0202ةلى إةطاء انطلاقتها صاحب الجملالة الولك محود السادس نصره الله سنة 

اجتواةية حقيقية يقعدها جلالته، تهدف إلى تعويم التأمين الصحي الإجباري ةلى جويع 

الوعاطنات والوعاطنين، وتعويم التععيضات العائلية والتععيض ةن فقدان الشغل، وتعسيع 

 .نظام التقاةد

ية في تنفيذ الوتعلق بالحواية الاجتواةية، مرحلة أساس 22.02ويشكل القانعن الإطار رقم 

فيوا يتعلق بتعويم التغطية الاجتواةية لفائدة جويع الوعاطنات  يةهات الولكيتعجال

 .0202والوعاطنين الوغاربة بحلعل ةام 

التغطية الصحية ك شكالات تعاجه تنزيل ورش الحواية الاجتواةية إ هناكمازالت لكن 

غياب اةتواد الوقاربة التشاركية من طرف الحكعمة في و ,الحواية الاجتواةية للوهن الحرةو 

تأخر في تنزيل السجمل الاجتواعي الوعحد، باةتباره البعصلة هذا العرش ،إضافة الى التنزيل 

 تفاوت في الجمدولة الزمنية بين تنزيلثم الالحقيقية لإحصاء دقيق للفئات الهشة والوععزة 

التأخر في  إصلاح صندوق الوقاصة، زيادة ةلى ,نظام الاستهداف وبرامج الحواية الاجتواةية
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يث حإشكالية التوعيل ، وهع ما يعوق وإصلاح النظام الجمبائي، وكذلك إصلاح أنظوة التقاةد

 02، ومليار يؤديها الوساهوعن  02ة بين معزة ،مليار درهم سنعيا 22ن البرنامج يحتاج إلى مبلغ أ

ر تعفير جية حعل مصاديكعمة تفتقد لأي استراتمليار درهم تتكفل بها الدولة. لكن للأسف الح

لتقرير ا نبه إليهوهع ما  .مليار درهم كوساهوة من الدولة في ورش الحواية الاجتواةية سنعيا 02

غياب تعزيز الشفافية والالتزام القعي للسلطات أن ب 0202السنعي لبنك الوغرب برسم سنة 

الوشروع إلى الوستعى الوأمعل بالنسبة لبعض الوكلفة بتنفيذه، لن يرقى الانخراط في هذا 

الفئات من الساكنة الوستهدفة، موا يجعل  تحقيق أهداف ورش تعويم الحواية الاجتواةية 

حسب هذا التقرير ،يستلزم تعبئة معارد مهوة، في حين تظل قدرة بعض الفئات ةلى الوساهوة 

ية التي من شأنها أن تعفر جزءًا ضعيفة، وهعامش ميزانية الدولة محدودة، والوشاريع الوعاز 

 إصلاح صندوق نظام الوقاصة، 
ً
من الوعارد الضرورية غير مكتولة إلى حدود اليعم، خصعصا

 ، وإحداث السجمل الاجتواعي الوعحد.0222الذي بدأ سنة 

لذا فإننا في مجوعةة العدالة والتنوية ندةع الحكعمة إلى تسريع تنزيل هذا العرش وذلك 

تشاركية واضحة وإزالة كافة الععائق وإبداع الحلعل الكفيلة بضوان تنزيله  باةتواد مقاربة

ب صاح الإطار ولتعجيهاتفي أحسن الظروف وفي احترام تام للأجندة المحددة في القانعن 

 الجملالة نصره ولرغبات فئات ةريضة من الوعاطنين البسطاء.

  : الاستثوار

ة والاجتواةية ببلادنا ويحظى بالأولعية لدى جلال يعتبر الاستثوار رافعة للتنوية الاقتصادية

 ،ة الوعيقات التي تحعل دون تشجميعهالولك الذي ما فتئ يذكر بأهويته وبضرورة تجاوز كاف

ت لت دون الطوعحااكوا توت مراجعة الإطار التشريعي لتحفيزه إلا أن النتائج الوسجملة لا ز 

إضافة إلى كافة الإجراءات الوتخذة   ،وهعما عجمل بإحداث صندوق محود السادس للاستثوار 

اقع الاستثوار إلا أنه مع ذلك لابد من تسجميل مجوعةة من الولاحظات  من أجل النهعض بع

 وهي :  المجملس الأةلى للحسابات والتي أكدها تقرير 

غياب استراتيجية وطنية لتحفيز الاستثوار وهناك فقط تعجهات وسياسات قطاةية يغيب  -

تلاقي كوا أشار التقرير الى ضرورة تطعير مجوعةة من الونظعمات الورتبطة ةنها التنسيق وال

 بالاستثوار:
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ن أ والتي يجبمنظعمة القضاء والقضاء البديل بالخصعص، منظعمة التحكيم والعساطة -

تشهد تحعل، القانعن معجعد لكن في الجمانب الوؤسساتي مازال هناك تأخير ةلى مستعى 

 الوعارد البشرية.

العقار: هناك حديث ةن صععبة العلعج إليه في الاستثوار الفلاحي والصناعي. ويسجمل مسألة -

شح في الودن الكبرى حيث استحعاذ فئة كبرى من الونعشين العقاريين وخصعصا الأراض ي 

ضعاحي موا يصعب من استفادة الوستثورين الصغار من العقار ال فيللاستثوار دة عالو

 .ةليهربة في الأثوان واستيلاء كبار الونعشين المخصص للاستثوار بفعل الوضا

جديد وتم الحديث ةن تبسيط الوساطر  إقرار قانعن إصلاح الوراكز الجمهعية للاستثوار: تم -

إلى اليعم، هناك تأخير في تنزيل هذه الوساطر وحتى في الرقونة. يضاف إلى ذلك كثرة الوتدخلين 

لوراكز أدوارها كاملة من خلال تكريس دورها وغياب الإلتقائية ولذلك لابد من إةطاء هذه ا

 . لاستثوار من بدايتها إلى نهايتهاكإطار معحد للوعالجمة الإدارية لعولية ا

والظاهر أن الحكعمة الحالية ةاجزة ةن الخروج من هذه الورحلة الانتقالية بل ينصب  

 التشجميعاتتفكيرها إلى دةم لعبيات محددة للاستفادة من الفرص الاستثوارية وكافة 

الووكنة، وتركيز الاقتصاد في يد فئة محدودة من خلال التضييق الإداري وإةوال مقاربة 

بيروقراطية في التعامل مع الوستثورين ناهيك ةن الونع من العلعج إلى التوعيل العوعمي وهع 

ومن تجليات السياسة  الصغار.دى العديد من الوستثورين ما يساهم في إطالة أمد الأزمة ل

تكريس منطق زواج الوال بالسلطة  استورارها فيالحكعمية الداةوة للعبي الوصالح الخاصة 

اقع الوسؤولية مثل ما أثير مؤخرا بخصعص دةم  وتضارب الوصالح واستغلال النفعذ ومع

وترويج وزير لوشروع إنتاج السيارة الوغربية، وهع مشروع يشتبه في كعنه لشركة في ملكية زميل 

 222.22، ضدا ةلى مقتضيات الدستعر ذات الصلة والقانعن التنظيمي ”ةله في الحكعم

ة الجميدة حكامال لأةضائها وقعاةدالحكعمة والعضع القانعني  وتسيير أشغالالوتعلق بتنظيم 

لوغاربة في نين االمحروقات في نهب جيعب الوعاط استورار لعبيالى  ةالشريفة. إضافوالونافسة 

 السلطة بالوال.زاوج ل استغلال واضح
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ةقد برنامج بين  22كد هذا النهج الحكعمي الداةم للعبيات بعينها هع التعقيع ةلى كوا يؤ 

مليار  222.222، بويزانية قدرها الفلاحي  الدولة والوهنيين لتنوية وتحديث سلاسل الإنتاج

مليار درهم كوساهوة من الدولة في إطار  11..0.سنعات، بوا في ذلك  22درهم ةلى مدى 

تعقيع الاتفاقية الإطار بين الحكعمة ومهنيي القطاع ،إضافة الى صندوق التنوية الفلاحية 

صادية الظرفية الاقتالفلاحي، والوتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجمز التساقطات الوطرية و 

مليارات درهم لحواية الرصيد الحيعاني والنباتي  22ةلى القطاع الفلاحي والفلاحين بوبلغ 

في دةم واضح للفلاحين الكبار ودةم سلاسل الإنتاج وتعزيز توعيل القرض الفلاحي،

اقصاء الفلاحين الصغاوالاستغلاليات الكبيرة  وبالتالي  دةم الفلاحات التصديرية ، من ر و

ي  الحبعب والقطان زراةةبالذين يعولعن ةلى تحقيق الامن الغذائي للوغاربة  همهذا الدةم و 

 .الوعجهة للاستهلاك الداخلي والخضروات

  : الوؤسسات العوعميةقطاع 

 قطاع الوؤسسات والوقاولات العوعمية يعتبر فاةلا أساسيا في تنفيذ ودةم السياسات إن

  .الوهيكلة ةلى مستعى القطاةات الحيعية للاقتصاد العطنيالعوعمية وكذا الوشاريع 

الشفافية  وتعاني مجوعةة كبيرة من الوؤسسات العوعمية من اختلالات مالية نتيجة غياب

ةبر ةقعد برامج  والحكامة في التدبير موا جعل الدولة تتدخل دائوا لإنقاذها من الإفلاس

 متتالية، 

اقبة الوالية، وتقارير  للحسابات، وتقارير لجمنةوقد أكدت تقارير المجملس الأةلى  الور

الاقتصادي والاجتواعي والبيئي هذا  الافتحاص للوفتشية العامة للوالية ودراسات المجملس

يسوح بتحسين مؤشرات الأداء  (GAP) العوعمية العضع، ودةت إلى تدبير نشيط للوحفظة

القطاع مع مقعمات الدولة  ومقروئية الحسابات الوالية، وبتكييف آليات تدبير هذا

اقبة. كوا  (L’état Actionnaire) الوساهِوة التي تقعم ةلى الوعاكبة الاستراتيجية والور

 الشريكة للوغرب كونظوة التعاون والتنوية الاقتصادية أوصت تقارير الهيئات الدولية

(OCDE)عص ي بتحسين نظام حكامة الوؤسسات والوقاولات العوعم ، التي ما فتئت
ُ
ية ت

 .ومراجعة ةلاقتها بالدولة وتصحيح وضعيتها الوالية
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ولوعاجهة هذه العضعية أطلقت بلادنا خلال العلاية الحكعمية السابقة ورشا إصلاحيا لقطاع  

  :من خلال المحاور التالية ، وذلكالعوعمية الوؤسسات والوقاولات

 الإصلاح العويق والوراجعة الجمعهرية والوتعازنة للقطاع العام. 

 إحداث وكالة وطنية مهوتها التدبير الاستراتيجي لوساهوات الدولة وتتبع نجاةة أداء 

 .الوؤسسات والوقاولات العوعمية

 إحداث صندوق محود السادس للاستثوار كركيزة أساسية في توعيل خطة الإنعاش 

 .الاقتصادي للبلاد

العوعمية بعد إصلاح قطاع الوؤسسات  لتنزيل ملوعسةلكن الحكعمة لم تتخذ خطعات  

    22.02من القانعن الإطار رقم  .2سنتين من أجل خوس سنعات المحدد في الوادة  مرور

حيث اضطرت الحكعمة، في أكتعبر تعتود ةلى دةم الدولة ومازالت هذه الوؤسسات العوعمية 

  وكررته هاته السنة كذلك   مليار درهم.  1إلى فتح اةتوادات إضافية لفائدتها بوبلغ  0200

حيث تم  بفتح اةتوادات إضافية لفائدة الويزانية العامة، 22..0.02بوعجب الورسعم رقم 

من  وحده مليارات درهم لفائدة الوكتب العطني للكهرباء والواء الصالح للشرب .تخصيص 

وهع ما أكده تقرير المجملس الأةلى للحسابات   .مليار درهم الوفتعحة بوعجب هذا الورسعم 22

يث حبخصعص دينامية إةادة هيكلة المحفظة العوعمية، ير الذي نناقشه اليعم في هذا التقر 

هيكلة محفظة  لإةادة 0222ةلى الرغم من الجمهعد الوبذولة منذ سنة أنه نبه الحكعمة 

الوؤسسات والوقاولات العوعمية، فإن التركيبة الوستهدفة لهذه المحفظة من حيث الحجمم 

كوا لم يتم وضع خارطة طريق لعوليات  .ح، لم يتم تحديدها بعدوالتكعين، في نهاية تنزيل الإصلا 

 .إةادة الهيكلة بجدول زمني محدد

 العوعمية، ذات والوقاولاتكوا أن إجراءات إةادة الهيكلة التي بدأت بعض الوؤسسات 

 الكبرى للدولة، في تنفيذها لم تفض بعد إلى النتائج الوتعخاة فيوا يخص وضعيتها الأهوية

 . الاقتصاديةالوالية ومؤشراتها 

 بخصعصالأةلى للحسابات ةلى تنزيل تعصيات المجملس  الى العولوهنا ندةع الحكعمة 

 ووضع تخطيط العوعمية للوحفظةتحديد التركيبة الوستهدفة الوؤسسات العوعمية ك

عيل إلى والتح، الاندماجو  متعدد السنعات لبرامج إةادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجويع،
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ا ام والخاص، ومالقطاةين الع القطاع الخاص، وفتح رأس الوال، والتصفية، والشراكة بين

الهيكلة، ةلى الودى القصير والوتعسط،  في تنفيذ إجراءات إةادة الإسراعالى  إضافة إلى ذلك. 

 يةدالاقتصاالعوعمية ذات الرهانات  والوقاولات التي تم الشروع فيها من طرف الوؤسسات

 معقعة مع الدولة. الكبيرة، في إطار ةقعد برامج والاجتواةية

 : تنزيل الجمهعية الوتقدمة

نزيل ن التأتقرير المجملس الأةلى للحسابات  اةتبر  تنزيل الجمهعية الوتقدمةو في ما يخص  

التدريجي للجمهعية الوتقدمة أحد أهم مداخل تحقيق تنوية مندمجة تروم إرساء ةدالة 

ةدم تناسب الوعارد المخصصة لهذه الأخيرة والاختصاصات  لكن استورار مجالية واجتواةية 

الونعطة بها، يستدعي التفكير في آليات توعيل مبتكرة تساةدها ةلى تنعيع معاردها الوالية 

استدامتها. كوا ينبغي، في هذا الصدد أيضا، معاكبة الجمواةات الترابية في تعزيز وضوان 

تدبيرها وتقعية آليات حكامتها، ةبر تفعيل ميثاق اللاتوركز الاداري، وتوكينها تدريجيا من 

نه لتحقيق هذه الأهداف الطوعحة لابد من أن نقعل أت والوعارد اللازمة. وهنا لا بد الوؤهلا 

اةتواد قعانين انتخابية تفرز مجالس قعية بطريقة ديوعقراطية و وهع ما تفتقده قعانين 

ياسية سوجعد نخب ي دولة في العالم، إضافة إلى أالقاسم الانتخابي الغريبة التي لا تعتودها 

رة لمجمالس غلبيات الوسياءة والوصداقية وهع ما تفتقده الأ الوستعى الترابي تتوتع بالكف ةلى

وما رافقها من فضائح في تشكيل  0202شتنبر  22ةات الترابية الونبثقة ةن انتخابات الجموا

غلبية أةضائها بوصالحهم الخاصة واستغلال أمعال أنظرا لانشغال  الوسيرة، مكاتبها

ة في الثقموا انعكس سلبا ةلى  الجمواةات الترابية في كراء السيارات و السفريات الفارغة.

ريس تك وساهم فيالوشاريع التنوعية بالجمواةات الترابية  عطيلالونتخبة وتالوؤسسات 

 منهم.العزوف السياسيى للوعاطنين خاصة الشباب 

هذه فقط بعض الإشارات فيوا يتعلق ببعض القضايا الإشكالية نرى في مجوعةة العدالة 

والتنوية ضرورة التفكير بجدية وبعيدا ةن كل الحسابات السياسية في معالجمة كل هذه 

الاختلالات فعق منطق تشاركي يستحضر مصلحة العطن ،لكن يبقى من الوهم الإشارة ةلى 

لتصريح بالووتلكات وقعائم الولزمين وبالرغم من إشادتنا بالعول بنظام انقطة أخيرة وتتعلق 

شرنا مرارا وتكرارا في مداخلات مجوعةتنا أه المجملس بهذا الخصعص فإنه وكوا الذي يقعم ب
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 وذلك باستعوال تدقيقه  النيابية إلى ضرورة إةادة النظر في نوعذج التصريح الوعتود و 

 .ة التصريح العسائل الووكنة لتيسير وتسهيل ةولي

 : الحسابات السنعية للأحزاب والشخصيات السياسية

وفي مجال تدقيق الحسابات السنعية للأحزاب السياسية وفحص حسابات الحولات 

الانتخابية وبالرغم من أهوية هذه العولية فإنه من الضروري السعي إلى تعويوها لتشول 

وتتصرف في مبالغ ةوعمية تتجاوز بل  ،يئات أخرى تستفيد من الوال العاممؤسسات وه

ن هناك مسؤولعن أكوا  .منه الهيئات السياسية والنقابية ةشرات الورات ما تستفيد

وجب إةوال  لذا ،ر بكثير موا يتصرف فيه الونتخبعن كبأوعميعن معينعن يتصرفعن في أمعال ة

اقبة وصرف الأمعال العوعمية تقعم ة لى مبدأ مقاربة جديدة تقعم ةلى تعويم ةولية مر

 .خلق صعرة غير حقيقية ةن الونتخب الشوعلية ولا تساهم في

إن هذه الوقاربة الانتقائية الوصحعبة بحولة إةلامية شرسة من شأنها أن تنعكس سلبا ةلى 

صعرة بلادنا وةلى ثقة الوستثورين والشركاء بوتانة الاقتصاد العطني وبقعة مؤسساته 

ظرة سلبية لسنا في حاجة إليها لذلك لابد من التعامل السياسية والتوثيلية، وهعما سيكرس ن

بنعع من الوهنية والاستقلالية في التعاطي مع قضايا الشأن العام وخصعصا ةلى مستعى تدبير 

 جل محاربة الفسادأجة ةلى تظافر مجهعدات الجمويع من الوالية العوعمية  ،إذ أن بلادنا في حا

الوؤسسات وخصعصا مؤسسات الرقابة ةلى الوالية في كافة المجمالات وذلك بتعاون كافة 

 العوعمية .

أخيرا السيدة الرئيسة نؤكد لكم في مجوعةة العدالة والتنوية حرصنا الكبير ةلى التعاون مع 

جل الوساهوة في تطعير العول الوؤسساتي أت في إطار الاحترام الوتبادل من كافة الوؤسسا

 ببلادنا.قتصادية والاجتواةية ببلادنا بوا يساهم في خدمة التنوية الا

 

 الله وبركاته ةوالسلام ةليكم ورحو

 

 


